
الجمعي قاسمي

 تونس – أعادت مُطالبة رئيس الحكومة 
التونســــية إلياس الفخفــــاخ بتمكينه من 
صلاحيات دســــتورية اســــتثنائية للتفرّغ 
لمواجهة فايروس كورونا المسُــــتجدّ الذي 
بــــدأ يتفشّــــى تدريجيــــا في البــــلاد، إلى 
واجهــــة التنــــازع علــــى الصلاحيات بين 
الرئاســــات الثلاث ”رئاســــة الجمهورية، 
ورئاســــة البرلمــــان، ورئاســــة الحكومة“، 
الذي تعيش على وقعه الساحة السياسية 

التونسية منذ العديد من الأشهر.
ويُرجّح احتدام التنــــازع خلال الأيام 
القادمــــة، بعــــد أن تحــــوّل إلــــى صــــراع 
مكشــــوف تؤكده ســــطوة رئيــــس البرلمان 
راشــــد الغنوشي، وســــط أجواء تشابكت 
والحزبية،  السياســــية  الحســــابات  فيها 

حتى باتت تُكبّل عمل السلطة التنفيذية.
ويتفاعــــل الصــــراع بوتيرة ســــريعة 
وســــط إشــــارات مُتتالية الأمــــر الذي دفع 
رئيــــس الحكومة إليــــاس الفخفــــاخ إلى 
رمــــى الكرة فــــي ملعب البرلمــــان وذلك من 
خــــلال مُطالبتــــه بتمكــــين حكومتــــه مــــن 
إصدار مراسيم عاجلة لمواجهة الوضعية 

الاستثنائية الحالية في البلاد.
وقال الفخفاخ في كلمة توجّه بها إلى 
الشــــعب التونسي عبر القناة التلفزيونية 
الرســــمية بثتها في ساعة متأخرة من ليل 
الســــبت ”تعيــــش بلادنا علــــى وقع تطور 
وبــــاء كورونا، وهي وضعية اســــتثنائية 
بــــكل المقاييــــس، وحتى نســــتطيع قيادة 
العملية بكل نجاعة ســــنطلب من المجلس 
التشــــريعي تمكــــين الحكومة مــــن إصدار 
مراسيم لاتخاذ التدابير المستعجلة حسب 

مقتضيات الفصل الـ70 من الدستور“.
وأضاف فــــي كلمته التــــي أعلن فيها 
عن حزمة إجراءات اقتصادية واجتماعية 
لتخفيف تبعــــات وطأة الحجــــر الصحي 
الشــــامل الــــذي بــــدأ العمل بــــه الأحد في 
تونــــس، أنه ”في المعركــــة لا مجال للعبث 

ولا مجال للاستهتار“.
وينص الفصل الـ70 من الدستور 

التونسي في فقرته الثانية 
على ”يمكن لمجلس 

نواب الشعب 
بثلاثة 

أخماس 
أعضائه أن 

يفوّض بقانون 
لمدة محدودة لا 

تتجــــاوز الشــــهرين ولغــــرض معــــينّ إلى 
رئيس الحكومة إصدار مراسيم تدخل في 
مجال القانون تُعــــرض حال انقضاء المدة 
المذكورة على مصادقة المجلس. ويُستثنى 

النظام الانتخابي من مجال المراسيم“.
واعتبرت مصــــادر قانونية تونســــية 
أن رئيس الحكومة التونســــية يكون بهذه 
الدعوة قد التقط اللحظة المناســــبة لكسر 
سطوة راشد الغنوشي على البرلمان، التي 
أربكت عمل السلطات التنفيذية، من خلال 
تدخله المكشــــوف في عملها، والذي أدخل 
البلاد في حالــــة من التردد والارتباك على 

مختلف الأصعدة.
أن البرلمان التونسي  وعلمت ”العرب“ 
ســــيعقد غدا الثلاثاء جلســــة عامة لبحث 
الأوضاع العامة في البلاد، وقرارات لجنة 
الطوارئ في أعقاب اجتماعها الذي عقدته 
الاثنين، حيث لم تســــتبعد مصادر برلمانية 

أن تتم خلال هذه الجلســــة مناقشــــة طلب 
رئيــــس الحكومــــة إلياس الفخفــــاخ الذي 
يُنتظــــر أن يُثير زوبعة سياســــية جديدة، 

بالنظر إلى تباين الآراء والمواقف حوله.
السياســــية  الأوســــاط  تُخفــــي  ولا 
يتســــبب  أن  مــــن  خشــــيتها  التونســــية 
هــــذا الطلب في اســــتفحال التنــــازع على 
الصلاحيــــات في هــــذه الفتــــرة الحرجة، 
حيث قــــال القيادي في حزب تحيا تونس،  
مصطفى بن أحمد إن ”اللحظة السياسية 
التي تمر بها البلاد دقيقة، وهي تستدعي 
الابتعــــاد عن التجاذبــــات، والتنازع حول 
تحصين  نحــــو  والتوجــــه  الصلاحيــــات، 
الوحدة الوطنية، والتكامل بين السلطات“. 
واعتبر بن أحمد في تصريح لـ“العرب“ أن 
”المصلحة الوطنية تســــتوجب التعالي عن 

الحسابات الحزبية والشخصية“.
وســــارع القيادي في حركــــة النهضة 
الإسلامية، النائب 
الصحبي عتيق، 
إلى رفض ما 
طلبه رئيس 
الحكومة 
من 
صلاحيات 
استثنائية نص 

عليها الدســــتور، حيث كتب في تدوينة له 
”بعيدا عن المضُاربات السياســــية، أرفض 
التفويــــض لرئاســــة الحكومــــة بإصــــدار 

المراسيم“.
ولــــم يُفاجئ هــــذا الموقف الــــذي برره 
بـ“الحفاظ علــــى النظام السياســــي الذي 
للشــــأن  المتابعــــين  الدســــتور“  ضبطــــه 
التونســــي باعتبــــار أن حركــــة النهضــــة 
ورئيسها راشــــد الغنوشي يتحمّلان أكثر 
من غيرهما مســــؤولية تواصــــل الارتباك 
الذي يتسم به عمل السلطة التنفيذية منذ 
منح حكومة الفخفاخ ثقة البرلمان بأغلبية 

ضعيفة في نهاية شهر فبراير الماضي.
وتطور هذا الارتباك بأشـــكال مُتعددة، 
حتـــى بدا واضحـــا ليل الســـبت – الأحد، 
عندما تأجل بث كلمة رئيس الحكومة لأكثر 
من الســـاعة ونصف الســـاعة، الأمر الذي 
ســـاهم في انتشار الإشـــاعات حول تفاقم 
الخلافات والانقسامات في أركان الحكومة 
ومؤسسات السلطة التنفيذية، حيث عجّت 
بها صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي 
التي تحدثت عن اســـتقالات لافتة لعدد من 
المســـؤولين منهـــم الجنـــرال محمد صالح 
للرئيس  العســـكري  المستشـــار  الحامدي، 
قيـــس ســـعيّد، وآمـــر الحـــرس الوطنـــي 

(الدرك)، العميد محمد علي بن خالد.

محمد ماموني العلوي

 الربــاط – عبّـــرت مصـــادر سياســـية 
مغربية عن استغربها من تزامن مسيرات 
فـــي مدن متباعـــدة نســـبيا، خرقت حالة 
الطوارئ التي فرضتها السلطات لمواجهة 
وباء كورونا، موجهة أصابع الاتهام إلى 
عناصر تتبع جماعات الإسلام السياسي 
بالوقوف خلف هذه التجمعات للتحريض 

على العصيان المدني.
وفـــي خـــرق لحالـــة الطـــوارئ التي 
أعلنتهـــا الســـلطات المغربيـــة، للحد من 
انتشـــار فايروس كورونا المستجد، خرج 
العشـــرات من أهالي مـــدن طنجة وفاس 
وســـلا وتطوان، في ســـاعات متأخرة من 
مساء السبت، في مســـيرات جابت عددا 

مـــن أحيـــاء المـــدن وشـــوارعها مرددين 
هتافات  ”الله أكبر“ و“لا إله إلا الله“.

وينتظر أن تعقـــد اليوم الاثنين لجنة 
الشـــؤون الداخليـــة بمجلـــس النـــواب، 
اجتماعا لدراســـة مشـــروع قانون يتعلق 
بســـن أحـــكام خاصـــة بحالـــة الطوارئ 
الصحية، وستتم مناقشة مشروع القانون 
من قبل وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت، 
بعـــد أن قرر اتخاذ تدابيـــر أمنية صارمة 
وفرض عقوبات جنائيـــة نافذة تجاه أيّ 

خرق لمقتضيات حالة الطوارئ.
القانـــون  فقهـــاء  مـــن  عـــدد  ودعـــا 
الدســـتوري إلى تفعيل ”حالـــة الحصار 
كما جاءت في الفصل الـ74 من الدســـتور 
المغربـــي، حيث يمكن الإعـــلان عنها لمدة 
ثلاثـــين يومـــا، بمقتضـــى قـــرار لرئيس 

الحكومة، ولا يمكـــن تمديد هذا الأجل إلا 
بالقانون“.

وثقافية  سياســـية  أوســـاط  وأعربت 
ودينيـــة وإعلامية وأكاديمية مغربية، عن 
استيائها من تلك التجمعات التي تعرّض 
حيـــاة المغاربـــة لخطـــر انتشـــار الوباء، 
منددة بهذا الســـلوك غير المسؤول الذي 

تقف خلفه توجهات سياسية ضيقة.
وتقدمـــت كل مـــن ”جمعيـــة الدفـــاع 
عـــن حقوق الإنســـان“، و“مؤسســـة آيت 
ومناهضـــة  للحيـــاة  بنعيســـى  الجيـــد 
و“الجبهـــة الوطنيـــة لمناهضة  العنـــف“ 
التطرف والإرهاب“ في شـــخص ممثليهم 
القانونيين ضد المشـــتكى بهـــم: الداعية 
الســـلفي رضوان بن عبدالسلام، والراقي 
أشـــرف الحياني، وكل من سيكشف عنهم 

البحـــث، إلى رئيـــس النيابـــة العامة من 
أجل التحقيق مع الداعين إلى خرق حالة 
الحجر الصحي التي اتخذتها السلطات.

وكان الراقي أشرف الحياني، المنتمي 
لإحدى جماعات الإســـلام السياســـي، قد 
حـــرّض عبر صفحته على فيســـبوك على 
كسر حالة الطوارئ، بالتجمهر في الشارع 
العام،  وكتب ”المغاربة يستجيبون لنداء 
الراقي أشرف الحياني، للتكبير والتهليل 
وذكر اللـــه تعالى والتضـــرع إليه“ حيث 
شارك فيديو مباشـــر يظهر أشخاصا في 
الشـــارع يكســـرون قرار وزارة الداخلية 

بتقييد حركة المواطنين.
ضـــد  المقدمـــة  الشـــكوى  واعتبـــرت 
المحرّضـــين على خرق حظـــر التجول، أن 
في هـــذه الخطوة غير مأمونـــة العواقب 

”مســـاس بليغ واعتداء مباشر على الحق 
فـــي الحياة والصحـــة العامـــة“، و“مس 
خطير بالنظـــام العام عـــرّض الآلاف من 
المغاربة لخطر الوباء المنتشـــر في العالم 
فـــي اســـتهتار تام بـــكل قواعـــد القانون 

وقرارات السلطات العمومية“.
واعتبـــر ســـعيد جعفـــر، الباحث في 
سوســـيولوجيا الدين، ما حدث مقصودا 
ومدروســـا حيث كان هنـــاك حرص على 
تسيير تلك المسيرات في نفس يوم فرض 
حالة الطوارئ وانتشـــار الجيش، مؤكدا 
على أن الهدف من هذا الخروج الجماعي 
هو إرباك الدولـــة وإضعافها بالتحريض 
على خرق حالة الطوارئ الصحية، ودفع 
السلطة لممارســـة العنف وتوريطها أكثر 
داخليا وخارجيا، وزعزعة ثقة المواطنين 

في الدولة وقراراتهـــا والعصيان عليها. 
وقال الناشـــط الحقوقي صـــلاح الوديع 
”إننـــا في حالة حـــرب على الوبـــاء، وفي 
تدبيـــر هذا العصيان يجـــب التفريق بين 
موضحا أن من  المحرّضين والمنســـاقين“ 
ينســـاقون في هـــذه التظاهـــرات هم من 
واستجابتُهم  اجتماعيا،  الهشة  الأوساط 
لدعـــوات التعصـــب والحقـــد والكراهية 
المؤسســـة على معتقدات دينية، ليســـت 
اصطفافا وراء اســـتراتيجيات الإســـلام 
ـــى، بل هي نوع  السياســـي بأيّ لون تخفَّ

من التعبير عن نفاد الصبر.
وعـــزا رشـــيد لـــزرق أســـتاذ العلوم 
السياسية في جامعة القنيطرة التجمعات 
التي شـــهدتها بعض المدن المغربية، إلى 
تحريض من قبل بعض التيارات الدينية.
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ك لكسر سطوة الغنوشي 
ّ

الفخفاخ يتحر

على السلطة التنفيذية
طالب بصلاحيات دستورية استثنائية 

ُ
رئيس الحكومة التونسية ي

لمواجهة فايروس كورونا

مشروع قانون يفرض عقوبات جنائية على من يخرق حالة الطوارئ المفروضة لمنع انتشار كورونا

 طرابلس – تسابق تركيا الزمن لتصفية 
حســــاباتها المالية مع ليبيا مستفيدة من 
ضعف حكومة الوفاق وحاجتها إليها ومن 
الصمــــت الدولي إزاء تدخلها العســــكري 
المعلــــن في البــــلاد لدعم الميليشــــيات رغم 
حظر التسليح الدولي المفروض على ليبيا 

منذ 2011 .
وقــــال رئيــــس لجنــــة أزمة الســــيولة 
بمصرف ليبيــــا المركزي البيضــــاء رمزي 
الآغا فــــي تدوينــــة على صفحتــــه بموقع 
فيســــبوك إن الحكومــــة التركية ســــتضع 
يدهــــا خلال الأيــــام القليلــــة القادمة، على 
أموال الدولــــة الليبية والمتمثلة في ودائع 
لأجــــلٍ وأمــــوال خاصة بالمصــــرف الليبي 
الخارجــــي بالإضافة إلى مســــاهماته في 
البنــــوك، وذلــــك تنفيــــذا لأحــــكام قضائية  

لصالح شركات تركية.
وتحرّكــــت شــــركات البنــــاء الكبــــرى 
كجنكيز إنسات ويوكسيل إنسات وتيكفين 
للحصــــول على أحكام بمصــــادرة أرصدة 
البنــــك المركــــزي الليبي وبعــــض أرصدة 
الشركات والأفراد لاســــترجاع مستحقات 
متراكمــــة بعضها يعود إلى زمــــن العقيد 

الراحل معمر القذافي.
وتمكنت شــــركة جنكيز إنسات، التي 
يملكها محمد جنكيز رجل الأعمال المقرب 
من الرئيــــس التركي رجب طيب أردوغان، 
متســــلحة بقرار للبرلمان التركي يســــمح 
بمصــــادرة أرصــــدة ليبية فــــي تركيا، من 
الحصــــول علــــى حكــــم بمصــــادرة مبنى 
القنصلية الليبية في إســــطنبول في حين 
تسعى الشــــركتان الأخريان بعدم الاكتفاء 
بمصــــادرة الأرصــــدة الليبية فــــي تركيا 
فقــــط، بل التحرك بما يســــمح بمصادرات 

قضائية في أوروبا لأرصدة ليبية.
لكنّ مصــــدرا تركيا مطلعــــا في قطاع 
الأعمــــال قــــال إن ثمــــة مفارقــــة أخرى في 
التعامــــل التركــــي مــــع ليبيــــا، إذ صدرت 
توجيهات صارمة لشركات تركية بالامتناع 
عــــن تصدير أيّ معدات أو بضائع لشــــرق 
ليبيا التي يســــيطر عليها الجيش الليبي 
الــــذي تحاربه تركيا فــــي طرابلس، وقالت 
إن تحقيقات تجــــري الآن مع رجال أعمال 
أتراك بتهم التعامل مع الســــلطات الليبية 

التابعة للمشير خليفة حفتر.
وأكدت المصدر في تصريح لـ“العرب“ 
أن البضائــــع التركية التــــي تم تصديرها 
لشــــرق ليبيــــا تتضمن الحديــــد والصلب 
ومعدات ميكانيكية وتجهيزات طبية، وأن 
الكثيــــر مــــن الصفقات تمت فــــي ”المنطقة 
الرمادية“ من التجارة أي عن طريق محطة 

وسيطة.
ويبلــــغ حجم الأمــــوال الليبية المودعة 
في البنوك التركية 8 مليارات دولار أربعة 

منهــــا مجمدة منذ عهــــد القذافي والأربعة 
الأخــــرى ضختها حكومــــة الوفاق مؤخرا 

في المصرف المركزي التركي.
وكان مظفــــر أكســــوي رئيــــس مجلس 
العلاقــــات الاقتصاديــــة الخارجية التركي 
الليبــــي أفاد فــــي يناير الماضــــي أن بلاده 
تعتزم توقيع اتفاق تعويض مبدئي بقيمة 
2.7 مليــــار دولار عن أعمال نفّذت في ليبيا 
خلال عهد القذافــــي وكان من المفترض أن 
يســــددها الأخير قبل حرب 2011، وذلك في 
مســــعى لإحياء عمليات متوقفة لشــــركات 
تركيــــة في البلد الــــذي يعاني تحت وطأة 

الصراع المشتعل منذ سنوات.
ولــــم يتمّ الإعلان عــــن توقيع الاتفاقية 
لكــــن من المتوقع أن يكــــون صدور الأحكام 
القضائيــــة بالتعويض التــــي تحدث عنها 

الآغا خطوة تمهيدية لبناء الاتفاقية.
ويتوقّــــع أن تقــــوم تركيا بالاســــتيلاء 
علــــى الأمــــوال الليبية المجمدة مســــتغلة 
حالة التطبيع الدولي مع تدخلها في ليبيا 
والصمت على تجاوزاتها المســــتمرة بدءا 
بخرق حظر التســــليح وصولا إلى إغراق 
البلاد بالمرتزقة الســــوريين الذين يشــــتبه 

في انتمائهم للتنظيمات المتطرفة.

وتمر حكومة الوفاق بوضع اقتصادي 
صعب بســــبب الضربــــة المزدوجــــة التي 
تلقاهــــا قطــــاع النفــــط ممــــا أجبرها على 
تخفيــــض ميزانية عــــام 2020 من 55 مليار 
دينــــار (35 مليار يورو) إلــــى ما يقارب 38 

مليار دينار (24.8 مليار يورو).
وفي الســــابع عشــــر من يناير، أغلقت 
قبائــــل داعمــــة للجيــــش الليبــــي مينــــاء 
الزويتينة (شــــرق)، بدعوى أن أموال بيع 
النفط تستخدمها حكومة الوفاق الوطني 
أن  قبــــل  الســــوريين،  المرتزقــــة  لتمويــــل 
يقفلوا لاحقا موانــــئ وحقولا أخرى. ومن 
المســــتبعد أن يتعافى الاقتصاد الليبي في 
صورة إعادة التصدير في ظل الانخفاض 
الحاد في سعر النفط عالميا. ولم تبد تركيا 
التــــي كانــــت تدّعــــي أنها دخلــــت لحماية 
الديمقراطيــــة والدولة المدنية في ليبيا أيّ 
تفهم للوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر 
بــــه الليبيون الذين توقفــــت مرتباتهم، بل 
ضغطت أكثر في اتجاه تصفية حساباتها 
والخروج غانمــــة من الحرب التي دخلتها 
لاســــيما في ظل التحشيد المستمر للجيش 
الذي يعكس إصراره على دخول طرابلس.

تركيا ستتصرف في أموال 

ليبية تنفيذا لأحكام 

لصالح شركات تركية

رمزي الآغا

تركيا تسابق الزمن 

لتصفية حساباتها المالية 

مع ليبيا

ض المدن المغربية على العصيان المدني
ّ

تيارات الإسلام السياسي تحر
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فراغ الشارع لا يعني توقف المعركة السياسية

مقتدى الصدر 

يستهين بأخطار 

كورونا

السيد والخادم 

يتبادلان الأدوار في 

{فكها يامن وحلتيها} 

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
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مصطفى بن أحمد الصحبي عتيق

خلاف الحكومة والبرلمان

اللحظة السياسية 
تستدعي الابتعاد عن 
التجاذبات والتنازع 
حول الصلاحيات

نرفض تفويض 
رئاسة الحكومة 
بإصدار المراسيم

الجمعي قاسمي

محمد ماموني العلوي
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